كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق الإصفهاني (رحمه الله) القائل إن متابعة القطع ناشئة من حكم عقلائي، يحكم به العقلاء طبقاً لأحكامهم العقلائي المبتنية على رعاية حفظ النظام مثلاً، وبالتالي هذا الحكم وهو وجوب المتابعة ليس من الأحكام التي لا يمكن للشارع أن يردع عنها مثلاً، لأنه حكم عقلائي من الآراء المحمودة إذا صح التعبير، العقلاء اتفقوا على مجموعة من الآراء الحميدة، كوجوب رعاية النظام عقلائياً، وقد قلنا إن الماتن رد هذه النظرية وقال: لو كان الأمر كما ذهب إليه المحقق الإصفهاني لكان القاطع عندما يقطع بشيء فيسير على ضوء عقله، أي على ضوء ما قطع به، لكان يلتفت إلى تلك المقدمات الموجبة للمدح والذم من لدن العقلاء، بينما يقول الماتن كما تقدم: عندنا نقطع بشيء قطعنا لا نلتفت إليه، وإنما نلتفت فقط إلى الواقع المنكشف، لا إلى القطع الكاشف....
إذاً ما أفاده المحقق الإصفهاني مردود بهذا البيان الواضح لكل من راجع وجدانه حين العمل بالقطع، فهو لا يتوجه إلى مسألة الذم والمدح من ناحية عقلائية، بل لا يلتفت إلى قطعه، وإنما يعمل على وفق ذلك الواقع المنكشف.

كما أن الماتن يقول: عندما نقطع بشيء ونعمل على وفق ما قطعنا به، هذا العمل، المتابعة للقطع، ليس بناشئ من إلزام العقل، للعقل ماذا؟ أحكام، منها: أنه يحكم بحسن العدل وقبح الظلم، منها: أنه يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل والمقطوع، مسارنا على وفق القطع ليس بناشئ من إلزام العقل بملاك وجوب دفع الضرر المعلوم، لماذا؟ لأنه لو كان الأمر كذلك، أي أننا حينما نقطع بشيء، قطعنا بأن هذا نجس، والنجاسة يجب اجتنابها، نحن لا نلتفت في اجتنابنا للنجاسة لمسألة أنه لو اقترفنا النجاسة لترتب على اقترافنا لها ضرر، المسألة ليست كذلك، لأننا أصلاً لانلتفت إلى القطع، فضلاً عما يترتب على القطع من وجوب دفع الضرر المقطوع به، فإذاً السير على وفق القطع ليس بناشئ من حكم العقل بوجوب دفع الضرر المقطوع به، الأمر ليس كذلك.

من أين إذاً نشأ مسارنا واتباعنا وعملنا بالقطع من أين جاء؟ يقول: جاء عملنا على وفق القطع، جاء باعتبار تحقق الشرط للعمل بذلك الواقع المنكشف، كما قلنا، ذكرناها هذه الفذلكة هذه وهذا التنبيه، عندما نلتفت إلى شيء ونجد أن الشارع له حكم، ونحن من الملتزمين بأحكام الشارع فيما نلتفت إليه، ونعرف أن هذا واجب أو حرام أو مستحب أو مكروه، راح نعمل به باعتبار تحقق الشرط، شرط العمل، واجب يعني يجب الإتيان به، حرام، يجب أن ندعه، مستحب، ينبغي أن نأتي به، مكروه، ينبغي أن ندعه...

....

لأن الحكم الشرعي نفسه، ما عندنا ملاك دفع الضرر، كيف؟ الوجوب...

....
أدري، ولكن هذا بحث ماذا؟ بحث له مرتبتان: مرتبة عقدية، نحن لماذا نأتي بالأحكام ونطيع الشارع؟ ومرتبة إذا صح التعبير في مقامنا هذا، نحن لماذا نعمل بذلك الواقع المقطوع؟ هل ناشئ من إذعاننا بلابدية الإتيان بما أمر به الشارع فقط فحسب؟ أو لكونه هناك شيء يترتب عليه الضرر؟ هذه مرتبة قبلية، يقول: هذه المرتبة القبلية هذه على ماذا تتوقف؟ تتوقف على الإلتفات للقطع، تتوقف على ما يترتب إليه القطع من لوازم، ونحن في هذا المقام ما عندنا التفات إلى أي شيء، لا إلى القطع ولا إلى اللوازم المترتبة عليه، فقط نريد أن نأتي بحكم الشارع فقط ليس إلا، يعني نعرف أن هذا واجب،هذا نجس، ذاك طاهر، نرتب عليه مقتضيات النجاسة والطهارة، بغض النظر عن اللوازم الأخرى.....
.....

فقط نحن في مرتبة أمر الله، ماذا يترتب عليه مثلاً؟

.....

نحن لسنا في هذا الوادي الذي أنت تشير له، نحن ليس كلامنا نقول إنه، نحن ننطلق من أمر المولى، ولكن لسنا ناظرين إلى أن أمر المولى لابد أن يترتب عليه ثواب أو عقاب، هذا لسنا ناظرين له، هذه مرتبة، مسألة ترتب الثواب والعقاب يقول هذه أصلاً كأنها مرتبة قبلية، يعني كأنه مسلم بها، نحن لا ننطلق منها، وإنما ننطلق باعتبار أن هذا الشيء واجب انكشف لنا وجوبه أتينا به، فقط ليس إلا، واضحة الفكرة، في له لوازم، كل هذه اللوازم لا يلتفت إليها، مثل، اللوازم: كون الواجب إذا أتي به ترتب عليه الثواب، كون الواجب إذا لم يؤت به ترتب عليه العقاب، كون الواجب إذا أتي به كفر السيئات، كون الواجب إذا أتي به رفع الدرجات، كون الواجب يقرب إلى الله زلفى، كون الواجب يحقق مثلاً ماذا؟ آثاراً وضعية، كل هذا ما نلتفت له، نحن فقط نعرف أن هذا واجب انكشف لنا وجوبه، نعم التزمنا به، فقط في هذه المرتبة مرتبة القطع انطلقنا بأنه انكشف عملنا، يعني غير ناظرين....

.....

ولكن في هذا ما نلتفت له، في مقام أن ما انقطع ما انكشف لا نلتفت له...
...

الآن عندي سؤال: نحن بعد أن نعتقد بالشارع ونعلم أن كل أحكامه يجب إطاعتها، الإلزامية، يجب أن تطاع، والنواهي يجب أن تترك، هل الآن إذا جاءت لنا رواية زرارة قالت لنا: صل! أو إذا شككت مثلاً بين الثلاث والأربع ابني على الرابعة وأأت بركعة، هل نحن الآن نلتفت إلى مسألة ترتب ضرر، أو نلتفت إلى الامتثال في الأمر؟ أنا أسألك...

....
أدري، النقاش كله أصلاً، كلامنا يقول: انطلاقنا هنا ليس ناشئاً عن التفات إلى وجود ضرر، الواقع انكشف عملنا به، على ضوئه، وإذا كان للكلام تتمة، بعد الدرس إن شاء الله نوضح،لكن أنا أرى أن كلامه لا بأس به يعني، والعصمة لأهلها، ممكن أن الإنسان يضيف عليه، ممكن أن الإنسان يعني يستشكل على ما أفاده، ولكن كلاماً لا بأس به....

ولذلك يقول الماتن: انظر، يترتب على هذا عندما نقول بعد أكثر، انظر الماتن يرتقي درجة بعد أكثر، إذا لستم راضين بالدرجة السابقة، يقول أعطيك درجة أقوى منها، إذا عبر بعض الأصوليين: يجب متابعة القطع، يقول:هذا التعبير ليس دقيقاً، ماذا يجب متابعة القطع؟ يعني في الحقيقة فيه وجوب ونحن ننطلق من ذلك الوجوب؟ لا، هنا المراد التعبير الدقيق والصحيح: اللابدية التكوينية، إذا انكشف لنا الواقع وكنا مؤمنين بأننا نعمل بالتكاليف الشرعية، كما أوضحنا فيما تقدم، فاللابدية أن ننطلق على ضوء عقلنا، فليس مسألة أنه الوجوب ونلتفت إلى قضية وجوب، أصلاً فيه لابدية، انكشف لنا أن هذا حكم إلزامي، نحن أتوماتيكياً سدرنا فيه، يقول: حتى أصلاً لا نلتفت إلى مسألة إلزام ووجوب وانطلاق من المولى، بعد فيه أوضح من كذا؟ الماتن أزيد من كذا بعد ما فيه، يعني ارتقى درجة....

لكن يقول: هذا الذي أفدناه من أن العمل على وفق القطع ووجوب المتابعة للقطع بمعنى اللابدية التكوينية التابعة لذلك الواقع المنكشف بنظر القاطع، هذا المعنى ليس معناه أنه لا يكون الواقع المقطوع به بحد ذاته له حيثيات مختلفة، في بعض الأحيان هذا الواقع الذي قطعنا به وسرنا على ضوئه، قد يكون هذا الواقع مبتني على حكم عقلي، وفي بعض الأحيان قد يكون هذا الواقع مبتني على حكم شرعي، ما فيه مانع، واضحة الفكرة لدينا، مثلاً يقول: نحن عندنا حكم عقلي بوجوب شكر المنعم، وهذا الحكم كلي، وعندنا حكم عقلي أيضاً بقبح الظلم، وحكم عقلي بحسن العدل، نحن الآن قطعنا بأن هذا المورد فيه ظلم، نقترف ما قطعنا بأنه ظلم؟ ندعه، نتركه، ولكن نحن، انتبهوا، لا نلتفت إلى مسألة أن هذا الحكم ناشئ من حكم عقلي بمسألة قبح الظلم، هذه المسألة، المنشأ الذي له هو هكذا، ولكن لأنه نحن أدركنا أنه ظلم أتوماتيكياً تركناه، عرفنا الآن أنه عندنا حكم عقلي بوجوب شكر المنعم، ورأينا أن السجدة الطويلة والابتهال والتضرع من موارد الشكر للمولى والثناء على إنعامه وآلائه، فلما قطعنا ونحن نريد أن  نكون من الشاكرين الحامدين أتوماتيكياً صرنا من أصحاب السجدة الطويلة والابتهال والضراعة، وإن كان هذا المنشأ من حيث ماذا؟ يعني نحن الآن نتكلم في مقامين: مقام صغروي ومقام كبروي، من ناحية صغروية يعني هذا المورد الذي قطعنا أنه من موارد الشكر هذا الذي ناظرينه ونحن أتينا به أتوماتيكياً، لكن ينطبق عليه، هو من مفردات قاعدة كبروية، أن شكر المنعم واجب بحكم العقل، ولكن نحن ليس لنا نظر له، مناشئه قد تكون متعددة، يعني ما نقطع به ثم نتبعه قد يكون له مناشئ متعددة...

ولذلك يقول في بعض الأحيان قد يكون المنشأ للشيء المقطوع هو نفس الحكم العقلي بملاك وجوب دفع الضرر المقطوع، أو بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل، الضرر المقطوع كما لو قطعنا بأن هذه سم، يجب علينا اجتنابه، والضرر المحتمل مثل لو عرفنا أن هنا مخالفة للحق تبارك وتعالى، لنقل في صغيرة من الصغائر، والصغائر يمكن الله تبارك وتعالى يعفو عنها (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم)، ويمكن الله يؤاخذنا بهذه الصغيرة، إن شاء عفا وإن شاء عاقب، نحن يقول الماتن لا نتحدث عن المنشأ، الركيزة، الأساس، وإنما نتحدث عن الواقع المنكشف والمقطوع، نحن نتبع ذلك الواقع بغض النظر عن منشأه، واضحة فكرة المصنف؟ من هنا يقول: يتضح لنا بحث جميل وإن وقع بعض الأصوليين في اشتباه فيه، بالرغم من جماله، ولكن قبل هذا خلونا نطبق السابق،لأنه طبقاً لإرادة بعضكم يقول لابد أن نحن نمشي خطوة خطوة....الثاني وصلنا صح؟
أن متابعة القطع ليست ناشئة من حكم العقل بها المبتني على التحسين والتقبيح كما قال، بل ضعوا تتمة هنا (التحسين والتقبيح بنظر العقلاء) إذ لا جهة تقتضي حسن متابعة القطع وقبح مخالفته، نحن أصلاً ليست عندنا جهة حتى نقول هذا ناشئ من الآراء المحمودة كما قال المحقق الإصفهاني، مثل وجوب حفظ النظام، الأمر ليس كذلك، بل القطع حينما نقطع بشيء فنسير على وفق ما قطعنا به، أصلاً ذلك العلم مغفول عنه في حالة العمل، لا نلتفت لكوننا أصلاً، ما نرى إلا هذا كالنار على المنار، واضح بين، ليس إلا.....

كما لا تكون ناشئة من إلزام العقل بملاك به، يعني بالواقع المقطوع، بملاك دفع الضرر، إذ ذلك يتوقف على الإلتفات لوجود الضرر ولمنشأ هذا الضرر، وقد تعرفنا أننا غافلون حين القطع، غافلون عندما نريد أن نعمل بالواقع المقطوع، فإذاً نحن لماذا نعمل بالواقع المقطوع؟ لتحقق الشرط، التفتنا إليه وعرفنا أنه حكم يجب الإتيان به أو يجب تركه، أتينا به أو تركناه، ولذلك يقول: بل العمل بذلك الشيء ناشئ من كون القطع بذاته يحقق شرط الاختيار وهو الإلتفات للجهات المقتضية للعمل، نحن لابد أن نعمل بهذا كواجب وندع ذاك كحرام، ومن ثم كانت حتى نسبة الوجوب، نقول يجب العمل بالواقع المقطوع، يقول هذا لا تخلو من تسامح، لأن ماذا نعبر؟ التعبير الدقيق ماذا نقول؟ اللابدية، ما تقطع به لابد أن تأتي به وتسير على وفق ما قطعت به، والمراد بذلك مجرد اللابدية التكوينية التابعة للذات المقطوعة، أو المقطوع بها، نعم كون هذه الذات تارة تكون منشأ الحكم بالوجوب أو بالحرمة قد يكون من العقل، هذا لا بأس به، لكن نحن غير ناظرين لهذه المرحلة....

نعم كون الواقع المعلوم مورداً للعمل قد يكون بحكم العقل المبتني على التحسين والتقبيح العقلائيين أو العقليين، كما في وجوب شكر المنعم،هذا عقلي، حفظ النظام، عقلائي، قبح الظلم، عقلي، حسن العدل، عقلي....

وقد يكون بملاك لزوم دفع الضرر الذي قد يكون معلوماً، كما في شرب ما يعلم بكونه مميتاً، سماً ذعافاً، وقد يكون محتملاً، كما في موارد التكاليف الشرعية، حيث أن مخالفة التكليف الشرعي توجب استحقاق العقاب، لكن قد يعفوا الله عن ذلك، بالخصوص إذا كان صغيراً، لإمكان العفو.....
الثالث: الذي هذا قلنا وصلنا إليه ثم رجعنا إلى التطبيق....

المدار فيما تقدم وكما اتضح لدينا على أن القطع بذلك الواقع يجعل ذلك الواقع معمولاً به، بمعنى أن ذلك الواقع المنكشف كصغرى هو موئل ومورد ومحل العمل، قطعت بنجاسة هذا الإناء، وجب عليّ اجتنابه، أليس كذلك؟ قطعت بطهارة هذا الماء وكان يجب عليّ الوضوء، وجب عليّ التوضئ منه، قطعت بوجوب الصلاة، أربع ركعات،رباعية أو ثنائية، وجب عليّ أن آتي بهذه الصلاة الثنائية أو الرباعية على ضوء ما قطعت به، فإذاً القطع كما أسلفنا فيما تقدم، هو الذي يحقق ويجعل الموضوع المقطوع به موئلاً ومحلاً للعمل، فالقطع إذا صح التعبير يعني هذا التعبير تسامحي وليس بدقيق، هو الذي يجعل، بل المحقق الآخوند عبر عن هذا التعبير، يجعل ذلك المقطوع به الذي هو الموضوع أو الحكم الكلي يجعله محلاً ومورداً للعمل كصغرى، انتبهوا، لماذا قلنا كصغرى؟ لأن القطع يتوجه إلى هذا الواقع، ومن ثم تنطبق عليه الكبرى، يعني أنا قطعت بكون هذا نجساً وأنا أعلم بكبرى تقول كل نجس يجب اجتنابه، فوجب عليّ اجتناب ما قطعت بنجاسته، قطعت بأن هذا حلال، وأنا أعلم بوجوب كبرى تقول لي: كل حلال يجوز التعامل به ومعه، ساغ لي التعامل وإياه، وهكذا، فالقطع ماذا يعمل لي؟ القطع يقول: لا يكون مأخوذاً في كبروية الكبرى، وإنما مأخوذ كشرط في جعل هذه الصغرى معمولاً بها ومأخوذاً بها ومرتباً عليها العمل، يكون ننتبه لهذه التفرقة، لماذا لا نقول إن القطع مأخوذ في الكبرى، وإنما دائماً في الصغرى؟ يقول: لأن القطع هو الذي يحقق شرط الاختيار، وهو الذي يترتب عليه العمل، القطع مثل بالضبط كما شرحنا، مثل الإمارة والحجة المعتبرة من الناحية الشرعية، غير أنه لا يمكن الردع عنه كما سوف يأتينا على بعض الآراء أو غير أنه انكشاف تام، بعد أكثر من كذا ما فيه القطع.
من هنا بعض الأصوليين تصور أن القطع له دخل في الكبرى، بمعنى أن هذه الكبرى المنطبقة على الصغرى هي المقطوع بها، هذا ماذا يجعل عندنا؟ يجعل عندنا، يعني أنا مثلاً ما قطعت بكون هذا بولاً، وإنما قطعت بحرمة البول، قطعي بحرمة البول ما يجعل عليّ وجوب الاجتناب عن هذا الإناء إلا....تناوله، شربه،....إلا ماذا؟ إلا إذا علمت بأنه بول، فحتى تنطبق الكبرى على الصغرى، لابد أن تكون الصغرى أيضاً مقطوع بها، يعني بكونها بولاً، نحن في القطع لا نسير على هذا المسار، وإنما نسير فقط على الصغرى، الصغرى كما عبر الماتن هي التي تحقق شرط الاختيار للإتيان بالموضوع من فعل أو ترك،هكذا ليس إلا، وما قاله بعض الأصوليين إما أن يحمل، إما أن يؤول الكلام الذي صدر منه بما يتفق مع ما قلناه، أن القطع يعني مأخوذ في الصغرى لأنه يحقق شرط الاختيار للعمل بها، وإلا أن يؤول بهكذا، يقول: يعني إذا قطعنا بالكبرى وانطبقت الكبرى على صغرى وجب العمل بها بهذا المعنى فيكون كلامه صحيحاً، ولكن هذا خارج عن محل كلامنا، لأننا ليس كلامنا في كون الكبرى لابد أن تكون مقطوعاً بها، لأن الكبرى قد لا تكون مقطوعاً بها، يعني لو جاءنا دليل معتبر، لايشكل قطعاً، لكنه يشكل حجة معتبرة، وجب علينا أن نعمل به لأنه ينطبق ككبرى على صغرى مقطوع بها، واضحة الفكرة؟
الثالث....

لا أدري،هذه سهلة، ليس فيها أي شيء، ولكن صعوبتها في ألفاظها قليلاً خشنة، كما نعبر....

الثالث: أن موضوع الآثار العملية للحسن العملي أو قبح العمل هو الواقع المقطوع به، يعني هذا الإناء الذي قلت أنا في مثالنا، لأنه هو الذي تترتب عليه الملاكات والأغراض المقتضية للحسن والقبح، ولذا لا يكون القطع مأخوذاً في الكبريات العقلية، بل في موضوع هذه الكبريات، يعني هنا أقطع بأن هذا شكر، هذا المورد شكر، وعندي كبرى تقول بوجوب شكر المنعم، فأقوم بماذا؟ بالإتيان بما قطعت به....

بل موضوعها الواقع بنفسه، وليس القطع إلا شرطاً في فعلية العمل بهذه الصغرى، لكونه يحقق شرط الاختيار للمكلف، فهو شرط في ترتيب العمل على الصغرى وليس بشرط مأخوذ في الكبرى، لماذا؟ لأنه لو كان شرطاً مأخوذاً في الكبرى لكان أحتاج إلى قطعين، قطعي في الكبرى وقطعي أيضاً في الصغرى، ومن تصور ذلك فقد أخطأ، كما أوضحنا، أو اشتبه عليه المطلب....
نعم حيث كان العمل في الصغرى تابعاً للاختيار....

أنا لو كنت لا اختيار لدي، ما وجب عليه، وكان الاختيار منوطاً بالإلتفات في الجهات المقتضية للعمل....

أنا لا يجب عليّ الإتيان بالواجب أو ترك المحرم إلاّ إذا التفت إلى الجهات التي على أساسها وجب عليّ الإتيان بذلك الواجب وترك ذلك الحرام، على أساس ذلك يكون العمل تابعاً للقطع بنفسه، وإن لم يصب الواقع، عرفنا، يعني القطع لا يشترط بأن لم يكن مصيب، وإلا لا ينجز الواقع المقطوع به، بل القطع ينجز الواقع كما أسلفنا، وإن أخطأ الواقع، لأن المدار على الانكشاف التام، ومن يقطع بأن هذا حرام أو حلال أو نجس أو شرط أو جزء، لابد أن يرتب الآثار على ما قطع به....

كان العمل تابعاً للقطع بنفسه وإن لم يصب الواقع، بل حتى إذا كان مخطئاً للواقع كما أسلفنا، أي هو جهل مركب، لأنه قد تحقق شرط العمل، أنت تعلم بأن هذا واجب وقد انكشف لك الوجوب، وإن كان الذي انكشف لك ليس بواجب، حرام أصلاً، عكس، ليس واقع، لكن يجب عليك أن ترتب آثار الواجب عليه، وبهذا يكون القطع دخيلاً في الحسن والقبح الفاعليين، يعني بمعنى أنا، ليس الحسن والقبح الفعليين، الفاعليين، يعني أنا لكوني قطعت ينبغي أن أسير على ضوء قطعي، وأمدح لكوني سرت على ضوء قطعي، وأذم لكوني خالفت قطعي، وفي بعض الأحيان كما سوف يأتينا يقولون هذا يكشف عن قبح فاعلي، لأني أنا قطعت بأن هذا ماذا؟ نجس، فتبين أنه طاهر، وما رتبت عليه آثار النجاسة، هذا يقولون يكشف عن قبح فاعلي، كالمتجري كما سوف يأتي....

.....

من دون أن يكون له أسباب تقصد يؤدي لحصول القطع؟ هذا سوف يأتينا بالتفصيل إن شاء الله....

بل كان جهلاً  مركباً لتحقق شرط الاختيار به، وبهذا يكون القطع دخيلاً في الحسن والقبح الفاعليين المستتبعين لفعلية المدح،يمدح هذا، والذم، والمسببين عن العمل على طبق مقتضى الحسن والقبح الفعليين، لأن هذا الواقع في الحقيقة هو كفعل قد يكون مخالفاً للواقع، لكن أنا لو فعلته، ممدوح، يعني في الحقيقة الحسن الفاعلي انعكس على الحسن الفعلي، حسن الفاعل انعكس على حسن الفعل.
ولذلك يقول: لفعلية المدح والذم والمسببين عن العمل على طبق مقتضى الحسن والقبح الفعليين، وعن مخالفتها أيضاً كذلك، لو خالفت، يعني أنا أقطع بأن هذا واجب، فخالفته، أذم، ,إن كان هذا ماذا؟ ليس بواجب، يقول: بناءً على ما تقدم، يعني بناءً على ما تقدم من أن القطع يحقق شرطية الاختيار لكون الصغرى هي الموئل والمحل للعمل المنطبقة عليه الكبرى  التي لادخل للقطع بها، وإنما القطع بها قد يكون في بعض الأحيان تكون الكبرى مقطوع بها لكن لا نظر لنا للقطع في الكبرى، لأن كل النظر يتوجه إلى القطع في الصغرى، نقول لعل هذا ما يمكن أن يؤول به كلام المحقق العراقي، وإن كان كلامه كما قلنا فيه خدشة، بل بعيد عن الواقع، لأنه قال كلاماً عكس ما ينبغي أن يقال، .....قال العكس، يعني ماذا قال المحقق العراقي؟ قال هكذا: وأن القطع هو تمام الموضوع للحسن والقبح الفعليين في الكبرى، نحن ماذا قلنا؟ وأن القطع هو تمام الموضوع للحسن والقبح في الصغرى، نحن لا ننظر بها إلا إذا كان مقطوعاً بها، اللهم إلا أن يريد كذا، أنه في بعض الأحايين قد يكون الواقع مقطوع، مثلاً: نحن نعلم بوجوب الصلاة، ونعلم بوجوب الطهارة المائية، وقطعنا مثلاً أن هذا ماء يسوغ الوضوء به، فانطبقت تلك الكبرى المقطوع بها على هذه الصغرى المقطوع بها، يصير في بعض الأحيان، ولكن هذا ليس مورد كلامنا، كلامنا في منجزية القطع ولابدية المتابعة له في القطع المتحقق في الصغرى، الذي عبرنا عنه باللابدية التكوينية في وجوب متابعة، وأما ما قاله المحقق العراقي فهو خارج عما نحن فيه....

لذلك انظر ماذا يقول، وكأن هذا الذي قلناه، يعني يمكن أن يؤول إليه كلام المحقق العراقي وإن كان ظاهر كلامه خلاف ذلك.....

هو مراد بعض الأعيان المحققين في المقام، وإن كان تقرير كلامه قد يوهم خلاف ذلك، ماذا قال؟ وأن القطع هو تمام الموضوع للحسن والقبح الفعليين في الكبرى، الفعليين، عكس ما نريد نقوله....

وهو كما ترى، كيف كما نرى؟ يقول لأن أخذ القطع في الكبرى ماذا يستلزم؟ يستلزم أن تتحقق صغرى تنطبق عليها هذه الكبرى، حتى تنطبق الكبرى على الصغرى فيتم الموضوع، ونحن كلامنا أننا لا نشترط في الكبرى أن تكون مقطوعة، لأن الكبرى حتى لو كانت آتية من حجية معتبرة وانطبقت على صغرى مقطوعة، لتم وكفى في وجوب ولابدية ومتابعة ذلك الحكم المقطوع به....

وهو كما ترى، لأن أخذ القطع في الكبرى يستلزم أخذ القطع في الصغرى، لينطبق موضوع الصغرى على الكبرى، يعني يكون من مصاديق الكبرى حتى يصير واجباً، ولابد أن يؤتى به، وقد عرفت أنه مغفول عنه في مقام العمل، أصلاً ما نلتفت إلى انطباق الكبرى المقطوع بها على الصغرى، وأن هذه الصغرى من مصاديق تلك الكبرى المقطوع بها، أصلاً هذا واقع منكشف يرتب عليه العمل ليس إلا....

ولذلك يقول: مغفول عنه في مقام العمل، وليس الإلتفات إلا لواقع المقطوع به، وهو الذي يكون موضوع الملاك والغرض.....

بهذه نكتفي...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
